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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إنهاء النقاش حول نمط الطلب و الإرادة
حت الآن قد بسطنا الحوار حول هویة الإرادة و سنخیة الطلب بحیث قد سجلنا التغایر ما بینهما مسایرةً مع المحقّقین النائین و

الاصفهان و البروجردي و...

:شقوق الإرادة، فبالتال قنا إلتَطر ثم

1. لو اعتقدنا باثنَینیة الإرادتین التّنوینیة و التّشریعیة وفقاً للمشهور المشرِف عل الاتّفاق لاتَّضح معن "تغایر الطلب عن الإرادة"
حول التغایر ‐رغم د البروجرديو بیاناتِ السی وفقاً لاستدلال المحقّق النائین وذل ،طلب المول ة قُبیلإذ تُعدّ الإرادةُ التشریعی

أنّا قد علّقنا علیها ببعض التعلیقات و ناقَشنا بعض نقاطها‐ و أما الإرادة التوینیة فواضحةٌ تماماً.

‐ د الطباطبائو السی اتِ فحسب وفقاً للمحقّق الاصفهانوینیالت ف صرنا جوهرةَ الإرادةمعاً و ح جنا الإرادتینمن لو د2. ول
وهو الصواب‐ فلا نَمتل إرادةً تشریعیةً إطلاقاً بحیث إنّ اله تعال لا یریدُ إنشاء و لا یطلب من الملّف شیئاً، بل قُصاری

القضیة أنّ اله قد جعل اعتباراتٍ بلسان الإنشاء ک یخبر عن ملاکات الأعمال، لیس أکثر، فافّة الإنشائات تُعدّ ف مقام الإخبار
إل رحیث نفتق من الآخَرین ه‐ إذ بطبیعة الحال نَتطلّبختلف لدینا نحن البشر ‐ما سوی الی تماماً، نعم إن لونَ الأوامرِ و النواه

یةَ لا تتعلّق بفعل الغیر ‐کإرادة اله سبحانه‐ إذ قد رسخنا مسبقاً بأنّه بعضنا البعض ‐بخلاف اله سبحانه‐ إلا أنّ إرادتَنا البشر
یستحیل تعلّق الإرادة بفعل الغیر حت ضمن إطار التشریعیات بل الإرادة تنحصر بالتوینیات أعن ف فعل الآمر و المرید فحسب،

.ه تعالنات أو إرادةُ المإرادةُ الم سواء

و عل هذا المنوال، قد اتّضح مغزی "الطلب" حیث إنّ معناه یمتزِج مع احتیاج الطالب بینما اله سبحانَه عدیم الحاجة فلا یطلُب
حقیقةً لا طلب جدّداً بأنها إخبارد مة، ولهذا نؤکئاتِ الإنشائییاله نا عن ملاکات الأعمال عبرخبرع لنا الاعتباراتِ و یشرشیئاً و إنّما ی

حقیق لأنّ اله لو طلَب شیئاً لَتحقَّق تویناً و تلقائیاً و حیث نری أنّ أوامر الشارع لم تَتحقّق بأکملها فنعرِف بأنّ متطلّباته تُعدّ
محض جعل و إخبارٍ عن الملاکات الواقعیة بلسان الإنشاء، نعم بالنّظرة العرفیة المسامحیة سیصدُق مفهوم الطلب عل أوامرِ اله

سبحانه حیث قد وردت متطلَّباتُه ف شتّ الخطابات بلسان القوم ک یستوعب العرف کلامه سبحانه إلا أن حقیقتَها لیس طلباً.
التغَطرس ف مقالة المحقّق الآخوند حول الجبر

وعقیب تل الأبحاث حول نمط الإرادة، قد توصلنا الآن إل شبهة الجبر، و الت قد طرحها الشیخ الآخوند فتَزحلَقَت أقدامه فیها
بحیث إنّ بیاناتُه تُعط رائحةَ الجبر تماماً، ولهذا سنُمارس مقولةَ و نُباشر التعلیقاتِ الواردةَ حول عباراته الت قد أصبحت مسرحاً

[1]:تِ المحقّقین فإنّه قد ابتَدَأ قائلازللنّقاشات و ه

«أما الإشال فهو أنه يلزم بناء عل اتّحاد الطلب و الإرادة ف تليف الفّار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان ف العمل بالأركان:
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ه فو اعتبار ،ون حينئذ طلب حقيقن هناك إرادةٌ حيث إنه لا يإن لم ي (طلب حقیق) ليف جدّيون هناك ت1. إما أن لا ي
.ونُ من البديهربما ي الطلب الجدّي

2. و إن كان هناك إرادة فيف تتخلف عن المراد و لا تاد تتخلف إذا أراد اله شيئا يقول له كن فيون.

و أما الدفع فهو أنّ استحالة التّخلّف إنما تون ف الإرادة التوينية و ه العلم بالنظام عل النحو الامل التام دون الإرادة
وينية (التليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا التالت لف و ما لا محيص عنه ففعل الم العلم بالمصلحة ف ة و هالتشريعي

قد تخیلها الواهم) فإذا توافَقَتا فلابدَّ من الإطاعة و الإيمان و إذا تَخالَفَتا فلا محيص عن أن يختار (اله تعال) الفر و العصيانَ.
(فبالتال ستَتحقّق الإرادةُ التوینیة الإلهیة عل أیة حالة، إذ بإرادته التوینیة إما سیفُر أو سیؤمن فلو اتّفقتِ الإرادة التشریعیة مع

التوینیة فسیؤمن بینما لو تَغایرتا لَتحقّق الفر فحسب)

إن قلت: إذا كان الفر و العصيان و الإطاعة و الإيمان بإرادته تعال الت لا تَاد تَتخلّف عن المراد فلا يصح أن يتعلّق بها التّليف
(التشریع) لونها خارجةً عن الاختيار المعتَبر فيه عقلا (فبالتال سیتولّد الجبر، فالفر و الإیمان لیسا متعلّقَین للإرادة التشریعیة،

إذ لا یعقل أن یأمر بالإیمان أو ینه عن الفر ولا یتحقّقا خارجاً فإنّ المراد لا یتخلّف عن الإرادة، فعل أیة صورة ستَتحقّق الإرادة
الإلهیة مؤکداً ولهذا لا معن لاختیار الملّف فیها)

قلت: إنما يخرج بذلك (بإرادة اله التوینیة) عن الاختيار لو لم ين تعلق الإرادة بها (التالیف) مسبوقةً بمقدِّماتها الاختيارية و إلا
(فلو أصبحت مقدمات الإیمان أو الفر اختیاریةً) فلا بد من صدورها (المقدمات) بالاختيار (إذ الملّف قد نال مرتبةَ العلم و

تخلف إرادته عن مراده تعال لزِم (لّفلو لم تصدُرِ المقدمة باختیار الم) إذن) و إلا فلا جبر القدرة و الإرادة معاً فتحقّق له الاختیار
عن ذلك علوا ًكبيراً.

:و تنقیحاً أوسع

.ه و کذا الموتیاتحتَوافّة مالعالَم ب نظیر خلق نازعبلا م الجبر ویناً و مباشرةً لاستَتبعه شیئاً ت1. لو أراد ال

2. بینما لو أراد اله تویناً مع توسیط الإرادة الغیر بحیث یقول: أنا أرید تویناً أن تأکلُوا لو أردتُم أنتم الأکل أولا، و إنّ أریدُ
خَیرکم و شرکم تویناً شریطةَ أن تُریدوا أنتم ذل أولا فلو اختَرتُم الشر لاخترت لم ذل أیضاً (و ما تشائون إلا أن یشاء اله)

فبالتال إنّ مسألةَ العصیان و الإیمان من نمط الشق الثان حیث إرادتَه التوینیة عالقةٌ عل اختیار البشر أیضاً فإنّه سبحانَه لم یرِد
یةً ک نَتورطَ ف الجبر، بل یریدُ اله ما أراده الملّف باختیاره و علمه و رضاه، فهذه ه متعلقةَ الفر و الإطاعةَ إرادةً مباشر

:المحقّق الآخوند قائلا ملة بالتحدید، ثم یوینیة الإلهیالإرادة الت

إن قلت إن الفر و العصيان من الافر و العاص و لو كانا مسبوقين بإرادتهما (أي إرادة الملّف) إلا أنّهما منتَهِيان إل ما لا
بالاختيار (و ه الإرادةُ الأزلیة الإلهیة) كيف و قد سبقَهما الإرادةُ الأزليةُ و المشية الإلهية و معه كيف تصح المؤاخذةُ عل ما يون

بالاخَرة بلا اختيارٍ.

و بعبارة جلیة: لو أراد الملّف شیئاً فإنّ هذه الإرادة مسبوقةٌ بإرادته المسبقة و کذا الإرادةُ الماضیة تَسبِقُها إرادةٌ أسبق وهلّم جراً،
ناتِ إلمإرادةُ الم التسلسل المستحیل، وحیث ستَنتَه ع ذلبلا نهایة، لاستَتب ةأزلی إرادة نات إلإرادةُ المم لفلو لم تص

الإرادة الأزلیة الإلهیة فسیعود إشال الجبر مجدّداً إذ الإرادةُ التوینیة الإلهیة قد تَعلّقت بأن یتّخذَ العبدُ الإیمانَ أو الفر وهو نفس



:الجبر، قائلا حفیرة ف بحیث قد وقع خائبة عنها الشیخ الآخوند بإجابة الجبر، و قد أجاب

قلت العقاب إنما بتبعة الفر و العصيان التابِعين للاختيار (الإنسان) الناش عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتية (الإنسانیة)
اللازمة لخصوص ذاتهما فإنّ: السعيد سعيد ف بطن أمه و الشق شق ف بطن أمه[2] و الناس معادنُ كمعادنِ الذهب و

الفضة[3] كما ف الخبر و الذات لا يعلَّل فانقطع سؤال أنّه لم جعل السعيد سعيداً و الشق شقياً فإن السعيد سعيد بنفسه (ذاتاً منذ
بدء الخلقة) و الشق شق كذلك (فأعمال البشر تابعةٌ لذاته السعید أو الشق وهو الجبر) و إنّما أوجدهما اله تعال (ف الإنسان)

قلم اينجا رسيد سر بشست (أي قد أقر الشیخ الآخوند بالعجز عن فهم کنه هذه المعطَیاتِ) قد انته اللام ف المقام إل ما ربما
لا يسعه كثير من الأفهام و من اله الرشد و الهداية و به الاعتصام.

و تحریراً أوسع: إنّ اله قد ابتدا خلق الإنسانِ إما سعیداً بالذات أو شقیاً منذ البدایة، لا أنّه تعال خلقَه ثم جعلَه سعیداً أو شقیاً:

الت القبائح برتسی دُه بینما الشقتُسع الت الأعمال صنَعأیضاً ستَستَتبِع حقیقةَ الذات بحیث إنّ السعیدَ سی ولهذا فالأعمال ‐
تُحبِطُه، فل یعمل عل شاکلته و نمط ذاته.

‐ ولهذا فإنّ تمثیل الإمام بأنّ الناس کالمعادن، یعن بها أنّ بدایةَ خلق الأحجارِ إما ذهبیةً أو فضةً، لا أنّه تعال قد خلقَها أحجاراً ثم
سواها ذهبیةً، فذل العملیةُ تجاه خلق البشر.

یة بلا ارتیاب نعم ربما فبالتال إنّ بیاناتِ الشیخ الآخوند قد سجلتِ الجبر ف الأعمال وفقاً لجِبلَّة الذات فالشیخُ یعدّ من زُمرة الجبر
تفیره و وِجدانُه یرفض ذل ولن عبارتَه صریحةٌ ف ذل، و مما یدعم تأکیدَنا لجبریة صاحب الفایة، تصریحاتُه ضمن مسألة

التجري هاتفاً:

«إن قلت إذا لم ين الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة عل مخالفة القطع و هل كان العقاب عليها إلا عقابا عل ما ليس
بالاختيار.

قلت العقاب إنما يون عل‏ قصد العصيان‏ و العزم‏ عل‏ الطغيان‏ لا عل الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت إن القصد و العزم إنما يون من مبادي الاختيار و ه ليست باختيارية و إلا لتسلسل.

قلت:

1. مضافا إل أن الاختيار و إن لم ين بالاختيار إلا أن بعض مباديه غالبا يون وجوده بالاختيار للتمن (الإنسان) من عدمه
بالتأمل فيما يترتب عل ما عزم عليه‏ من تبعة العقوبة و اللوم و المذمة.

ون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه كما كان من تبعته بالعصيان فن أن يقال إن حسن المؤاخذة و العقوبة إنما ي2 يم
صورة المصادفة فما أنه يوجب البعد عنه كذلك لا غرو ف أن يوجب حسن العقوبة فإنه و إن لم ين باختياره (فلم یرتب حراماً

بفعله) إلا أنه بسوء سريرته و خبثِ باطنه بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتا و إمانه‏ (قد تَجری) و إذا انته الأمر إليه
(ذاتیات البشر سوف) يرتفع الإشال و ينقطع السؤال بلم فإن الذاتيات ضروري الثبوت للذات، و بذلك أيضا ينقطع السؤال عن

أنه لم اختار الافر و العاص الفر و العصيان و المطيع و المؤمن الإطاعة و الإيمان فإنه يساوق السؤال عن أن الحمار لم يون
ناهقا و الإنسان لم يون ناطقا، و بالجملة تفاوت أفراد الإنسان ف القرب منه تعال‏ و البعد عنه سبب لاختلافها ف استحقاق الجنة



و درجاتها و النار و دركاتها و موجب لتفاوتها ف نيل الشفاعة و عدم نيلها و تفاوتها ف ذلك بالأخرة يون ذاتيا و الذات لا
يعلل.[4]»

فف الختام إنّ الشیخ الآخوند لم یحل عقدةَ الجبر بل قد وقع ف الفَخّ و المأزِق إذ عباراتُه تَبدو ظاهرةً أنّه قد تورط حتماً، ولنّا
سنُجیب عنه لاحقاً.
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